
 واشــنطن - لا يعتبــــر غســــيل الأموال 
مجــــرد أداة مقتصرة فقــــط على المنظمات 
الإجرامية التي تســــعى إلى إخفاء مصدر 
أموالها غير المشــــروعة المتأتية من تجارة 
المخدرات والســــلاح والتحايــــل، إذ تقوم 
الجماعــــات أو الأفــــراد الذين يمارســــون 
نشاطًا تجاريًا مشروعا بغسيل عائداتهم 

من أجل التهرب من الضرائب كذلك.
ويمكن للــــدول أن تتورط في أنشــــطة 
غســــيل الأموال، مثل كوريا الشمالية التي 
تســــعى إلى إعادة الأموال مــــن الهجمات 
الإلكترونيــــة ذات الدوافع المالية، أو إيران 
التي تســــعى إلــــى التهرب مــــن العقوبات 
التــــي تفرضهــــا الولايــــات المتحــــدة على 

اقتصادها.

وتعــــد حصة الاقتصــــاد العالمي، التي 
يتم غسلها كبيرة إلى حد ما. ويقدر مكتب 
الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 
أن الجماعات الإجرامية تغســــل ما يعادل 
بــــين 800 مليار دولار وتريليوني دولار من 
الأموال غير المشروعة سنويًا. وهذا يعادل 
بــــين اثنين و5 في المئة مــــن الناتج المحلي 

الإجمالي العالمي.

أساليب التفاف مختلفة

في حــــين أن بعض مخططات غســــيل 
الأموال تتجاوز مرحلــــة الإيداع وتحتفظ 
بالأصول نقــــدا، فإن تخزيــــن ونقل مبالغ 
كبيرة يمثلان من ضمن الالتزامات المتعددة 
للجهات الإجرامية. حيث يمكن سرقة تلك 
الأموال أو إتلافها أو اســــتخدامها كدليل 
ضد الجهات الإجرامية إذا تم اكتشــــافها 

من قبل سلطات إنفاذ القانون.

كما أنــــه ليس حــــلا عمليا بالنســــبة 
للعمليــــات التجارية المشــــروعة الاحتفاظ 
المنظمــــات  وتســــعى  نقــــدًا،  بإيراداتهــــا 
الإجرامية أيضًا إلى تخزين إيراداتها في 
حسابات بنكية أو أدوات مالية أو أصول 
أخرى مثل العقارات أو المعادن الثمينة أو 
الفنون الجميلة بشــــكل أسهل في الإدارة 

وأكثر أمانًا.
ويعد التمويه هو عملية التعتيم على 
مصدر الأموال وأين ينتهي بها المسار في 
النهايــــة. وهذا التمويه يمكــــن أن يحدث 
في صورته الأوليــــة عبر إجراء تحويلات 
متعــــددة من حســــابات مختلفــــة، وحتى 
تنفيذ مخططات غسيل أموال أكثر تعقيدًا 
والتــــي تحوّل الأموال إلى أدوات مختلفة، 
مــــن كونها نقدية إلى أصول مادية ثم إلى 

نقدية مرة أخرى.
ويقول بن ويست محلل الأمن العالمي 
الاســــتراتيجية  الدراســــات  مركــــز  فــــي 
والأمنيــــة الأميركي ”ســــتراتفور“ إن هذه 
العمليــــة تهدف إلى شــــل قــــدرة المحققين 
على ربط النشاط غير المشروع بأصحابه، 
أو علــــى الأقل إثارة اللبس الكافي لتجنب 

المسؤولية القانونية.
أمــــا الدمــــج فهــــو الخطــــوة الأخيرة 
التي تحــــوّل الأموال غير المشــــروعة إلى 
سلع وخدمات مشــــروعة. وبمجرد إخفاء 
مصدر الأموال بشكل جيد، يمكن للمتلقي 
اســــتخدامها لشــــراء ممتلــــكات أو ســــلع 
فاخرة أو اســــتثمارها في منتجات مالية 
لا يمكــــن تمييزها عن الســــلع والخدمات 
المشــــتراة بأموال مكتسبة بشكل قانوني. 
وعادة ما تتضمــــن الملاحقات القضائية 

المرتبطة بغسيل الأموال مصادرة هذه 
السلع والخدمات.

ولتحقيق هذه الخطوات، 
تعتمد مخططات 

غسيل الأموال 
على مجموعة 

متنوعة من 
التكتيكات. ومع 

أن الشبكات 
الإجرامية 

تطور باستمرار 
شبكات جديدة، 

فإن هناك 
خمسة 

أساليب تمثل 
بعضًا من 
التكتيكات 

الأكثر 
استخدامًا.

ورغم عــــدم مرور كل مخطط لغســــيل 
الموضحة  الثــــلاث  بالخطــــوات  الأمــــوال 
أعــــلاه، يحقق البعــــض هدفهم في خطوة 
واحــــدة، بينما يركز البعــــض الآخر على 
إخفــــاء الأمــــوال فــــي مرحلة الإيــــداع إلا 
أنهم يلتزمون بنمــــوذج الإيداع والتمويه 

والدمج.
وتعــــد عمليــــات تبادل العمــــلات غير 
المشــــروعة هي عمليات تبــــادل أموال غير 
مســــجلة في السوق الســــوداء وهي جزء 
لا يتجــــزأ من مراحل الإيداع والتمويه في 

عملية غسيل الأموال.
ويمكن لمبادلات الأمــــوال هذه تحويل 
الأموال غير المشروعة إلى عملات أجنبية 
الرســــمية  غيــــر  الشــــبكات  واســــتخدام 
لنقل الأمــــوال إلى الــــدول الأجنبية حيث 
تكــــون لوائــــح مكافحــــة غســــيل الأموال 
أكثــــر تســــاهلاً. وكحد أدنــــى، يمكن لهذه 
التبــــادلات نقل الأمــــوال غير المشــــروعة 
خارج الولايــــة القضائية حيث تم ارتكاب 

الجريمة الأصلية.
ويمكــــن أن يــــؤدي القيــــام بذلــــك إلى 
تعقيــــد التحقيقــــات عبر طلب المســــاعدة 
الأجنبية التي يصعب تنسيقها في الكثير 
مــــن الأحيــــان حتى بــــين الحلفــــاء الذين 
يتمتعون بقــــدرات قوية فــــي مجال إنفاذ 
القانون، ناهيك عن الدول المتنافسة التي 
تفتقر إلى الرغبة السياسية في التعاون.

والهيكلــــة والتجزئة هي أيضا تكتيك 
مرتبــــط فــــي الغالب بخطــــوة وضع خطة 
غســــيل الأمــــوال. وتفرض معظــــم الدول 
قيــــودًا علــــى الإيداعــــات النقديــــة عندما 
يتجــــاوز الأفراد هــــذه الحــــدود، ويُطلب 
مــــن المؤسســــات المالية تقــــديم تقرير عن 
الإجراءات التي يشتبه بها، مما قد يؤدي 

إلى فتح باب للمزيد من التحقيق.
وغالبًــــا ما تحاول مخططات غســــيل 
الأمــــوال التي تنطــــوي على أمــــوال غير 
مشــــروعة تزيــــد عــــن 10 آلاف دولار فــــي 
الولايــــات المتحــــدة الالتفــــاف على الحد 
الأقصى عن طريق تجزئة المجموع 
إلــــى مبالغ أصغر تقل عن حد 10 

آلاف دولار.
وتشمل المخططات الأقل 
تعقيدًا قيام نفس الشخص 
بإيداع مبلغ 9999 
دولارا في نفس 
الحساب على 
مدار أيام 
متتالية، 
بينما 
تجزئ 
المخططات 
الأكثر تطورًا 
المبلغ إلى 
أحجام 
مختلفة 
موزعة عبر 
حسابات مختلفة 
مرتبطة بهويات 

مختلفــــة في مؤسســــات مالية مختلفة في 
منطقة جغرافية واسعة.

وتشــــتهر قطاعات الحانات والمطاعم 
والضيافة بعمليات غسيل الأموال بسبب 
ارتفــــاع معدل دوران النقــــد. وبالنظر إلى 
المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال، عادة ما 
تكون المنظمات الإجرامية على اســــتعداد 
لقبــــول بعض الخســــائر من أجــــل تأمين 
إيراداتها غير المشــــروعة، ولكن ســــيكون 

لديها حد أعلى لتحملها للخسارة.
الوهميــــة/ الشــــركات  وتســــمح 

الحســــابات الخارجيــــة للأفــــراد بفصــــل 
هويتهــــم عــــن أصولهم لتجنــــب التدقيق 
القانوني أثناء خطــــوة الإيداع في عملية 
غسيل الأموال باستخدام أدوات قانونية 
خاصة وإنشــــاء قنوات مالية إلى ولايات 

قضائية أجنبية.

تطويع التكنولوجيا

الجديدة  التكنولوجيا  انتشـــار  أفاد 
المجرمين، وخلق مجـــالات جديدة تمامًا 
التـــي  الماليـــة  الدوافـــع  ذات  للجرائـــم 
تسمح لهم باستغلال البريد الإلكتروني 
ووسائل التواصل الاجتماعي للاحتيال 
علـــى الضحايا فـــي الجانـــب الآخر من 
العالم. اســـتغل المحتالون أيضًا أدوات 
جديدة مثـــل تطبيقات تحويـــل الأموال 
ومنصـــات الاتصال المشـــفرة والعملات 

المشفرة لإخفاء الأموال غير المشروعة.
الشـــرعيين  المســـتخدمين  ومثـــل 
للتقنيـــات، يســـتخدم المجرمون الأدوات 
ورخيصـــة  مريحـــة  لأنهـــا  الجديـــدة 

ومعتمـــدة على نطاق واســـع في جميع 
أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد 
عمليـــات غســـيل الأمـــوال مـــن الدرجة 
العاليـــة من إخفاء الهويـــة التي توفرها 
هذه المنصات، مما يدعم الإنكار في حالة 

تحقيقات إنفاذ القانون.
ومـــع ذلك لا تزال هـــذه التكنولوجيا 
الجديـــدة عرضـــة للمســـاءلة القانونية 
فعندما يعتمد المجرمون على الشـــركات 
الأموال،  وتحويـــل  للاتصالات  الخاصة 
فـــإن هـــذا يعنـــي أن المحققـــين يمكنهم 
الوصول إلى الســـجلات من خلال أوامر 

مقدمة إلى الشركات المضيفة.
وتتعـــرض العمـــلات المشـــفرة التي 
تعمـــل علـــى تقنيـــة ”بلوكتشـــين“، مثل 
بيتكوين، أيضًا للتدقيق نظرًا لأن مبالغ 
المعامـــلات وأرقـــام الحســـابات هي في 

الأساس معلومات عامة.
كمـــا أن وضع الأنشـــطة والمعلومات 
على الأجهـــزة الإلكترونية الشـــخصية، 
يمكّـــن المحققـــين مـــن الاســـتيلاء على 
هاتف ذكـــي أو جهاز لوحي أو كمبيوتر 
محمول ويوفـــر إمكانيـــة الوصول إلى 
مجموعـــة من الأدلـــة والمعلومات القيمة 
التي يمكنهم استخدامها لإغلاق عمليات 

إجرامية أكبر.
وتعتبـــر منصـــات تحويـــل الأموال 
مـــن شـــخص إلى شـــخص مثـــل ”زيل“ 
يمكـــن  أدوات  آب“  و“كاش  و“فينمـــو“ 
ضحاياهم  ضد  اســـتخدامها  للمجرمين 
لتحويـــل الأمـــوال في المقـــام الأول، مما 
يســـهل مرحلـــة الإيداع. ويقول ويســـت 
إن هذه المنصات اكتســـبت شعبية خلال 

فترة الوباء ومن المرجح أن تســـتمر هذه 
الشعبية.

وبالإضافة إلى ذلك، تســـاعد منصات 
تحويل الأموال غاسلي الأموال في عملية 
التمويـــه لأنهم يســـتطيعون نقل الأموال 
عبر حســـابات متعددة، والتشويش على 

وجهة الأموال وتعقيد جهود التحقيق.
والشـــهر الماضـــي، صـــدرت لائحـــة 
اتهام ضد أحد تجار المخدرات في مدينة 
ديترويـــت بولايـــة ميتشـــغان الأميركية 
و“فينمو“  باســـتخدام منصتـــي ”زيـــل“ 

لتحويل وإخفاء الأموال غير المشروعة.

وفضـــلا عـــن ذلـــك، تتيـــح خدمـــات 
”واتســـاب“  مثـــل  المشـــفرة  الرســـائل 
والخدمات الأخرى للمجرمين  و“تليغرام“ 
التواصل في ما بينهم وتنسيق الأنشطة 
الماليـــة. وفي أغســـطس الماضـــي، قامت 
وكالات إنفاذ القانـــون الأميركية بتفكيك 
عمليـــة غســـيل أمـــوال بقيـــادة تنظيـــم 
القاعدة استخدمت واتساب للوصول إلى 
المتابعين وطلب جمـــع تبرعات بيتكوين 

لدعم الشبكات الإرهابية في سوريا.
أناليســـيز  تشـــين  لشـــركة  ووفقـــا 
تســـاعد العملات المشـــفرة مثل بيتكوين 
في إخفاء هويـــة الأصول المالية وجعلها 
قابلة للتحويل بســـهولة في جميع أنحاء 
العالم، مما يسهل زيادة الأموال المغسولة 
من حوالـــي مليار دولار في عام 2018 إلى 

2.8 مليار دولار في عام 2019.
وتعد العملات المشفرة مفيدة لغاسلي 
الأموال فـــي خطوات الإيـــداع والتمويه 
الخاصة بعملية غســـيل الأمـــوال، ولكن 

تظل نقاط الضعف قائمة.
وتدعـــي تشـــين أناليســـيز أيضا أن 
55 فـــي المئة من نشـــاط العملة المشـــفرة 
الإجرامـــي يتركز فـــي مجموعـــة فرعية 
صغيـــرة مـــن 270 عنوانًـــا مـــن عناوين 
بلوكتشين، مما يعني أن المحققين يمكنهم 
تعطيل غالبية نشـــاط العملة المشفرة من 
خـــلال التركيز علـــى مجموعـــة صغيرة 

نسبيا من حسابات المتآمرين.
وتعنـــي طبيعـــة العمـــلات المشـــفرة 
وتقنيـــة بلوكتشـــين التـــي تدعمهـــا أن 
المعامـــلات والتحويـــلات موثقـــة بعناية 
ويمكن للمســـتخدمين في معظم الحالات 
مشـــاهدتها. وفي حين أنـــه يمكن إخفاء 
هويـــة حســـابات العملات المشـــفرة، إلا 
أنها لا تزال تحمل هويات مميزة مرتبطة 
بالأفـــراد الذيـــن يســـتخدمونها للقيـــام 

بنشاط إجرامي.
وغالبًا ما تعتمد الأنشـــطة الإجرامية 
الإلكترونية التي تبيع المخدرات وغيرها 
من المنتجات غير المشروعة على معاملات 
العمـــلات المشـــفرة لكن الوتيـــرة الثابتة 
لتعطيل تطبيق القانون في تلك الأسواق 
والاعتقالات المرتبطة بها تسلطان الضوء 

على ضعف أمنها.
وعلاوة علـــى ذلك، تخضـــع عمليات 
تبادل العملات المشفرة التي تسهل شراء 
وبيـــع العملات لمزيد مـــن التدقيق، لأنها 
تعمل كجســـر بين العمـــلات الافتراضية 

والأسواق المالية التقليدية.

كيف نفهم دائرة نشاط غسيل الأموال عالميا
تريليونا دولار حصة الاقتصاد العالمي التي يتم تبييضها سنويا

تبين العشرات من التحقيقات التي تخص البنوك الدولية الكبرى والعقوبات 
المفروضة عليها خلال الســــــنوات الأخيرة أن المنظمات الإجرامية تستخدم 
نفس المؤسسات المالية تماماً مثل الأعمال التجارية المشروعة عندما يتعلق 
الأمر بإدارة أموالها. ومع زيادة التدقيق في الأنشطة المالية غير المشروعة 
اضطــــــرت هذه الجماعات للاعتمــــــاد على عمليات غســــــيل الأموال الأكثر 

تعقيدًا لتجنب كشفها.

العمليات المالية المشبوهة تشهد نسقا متسارعا
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منصات تحويل الأموال 
زادت أهميتها بين 

المجرمين أثناء الوباء

بن ويست

تكتيكات متنوعة
● إيداع الأموال في عدة بنوك وفي أكثر من   
حساب وبأسماء مختلفة تكون غالبا وهمية
● تخزين الإيرادات في أدوات مالية أو أصول 

أخرى مثل العقارات أو المعادن الثمينة 
أو الفنون الجميلة

● التمويه عبر التعتيم على مصدر الأموال 
وأين ينتهي بها المسار في النهاية
● الدمج من خلال تحول الأموال غير 

المشروعة إلى سلع وخدمات مشروعة
● تبادل العملات غير المشروعة وهي غالبا 

غير مسجلة أصلا في السوق السوداء
ضمــــن الملاحقات القضائية
سيل الأموال مصادرة هذه

دمات.
هذه الخطوات، ق

طات 
ل 
ة

ومع 

رار
دة، 

ل 

الأقصى عن طريق تج
إلــــى مبالغ أصغر ت

آلاف دولار.
وتشمل المخ
تعقيدًا قيام ن
بإيد
دو

حس
مر

 لندن - شكر رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونســــون في أبريل 2020 بتأثر 
على شاشــــة التلفزيــــون الممرضين الذين 
أنقذوا حياتــــه عندما كان مصابا بكوفيد 
– 19، ووعــــد بتقــــديم كل الأمــــوال اللازمة 
لنظــــام الصحــــة العامة وهو على وشــــك 
الانهيار، حيث كشــــفت الجائحة عن نقاط 
ضعــــف منهجية فــــي القطاع لــــم تتمكن 

الحكومة من معالجتها حتى الآن.
وبعــــد أكثر من عام، يديــــن العاملون 
الطبيــــون البريطانيون الوعــــود الفارغة 
”للخيانة“،  تعرضــــوا  بأنهم  ويشــــعرون 
بينما يحذّر خبراء من مخاطر اســــتمرار 
نقــــص الاســــتثمار، والأكثر مــــن ذلك فإن 
النظام أمــــام تحدي اســــتعادة الثقة قبل 

حتى تجديد فكرة زيادة التمويل.

ويذكــــر الممرض ســــتيوارت تاكوود، 
وهــــو مســــؤول بنقابــــة اتحــــاد موظفي 
الخدمــــة المدنية (يونيســــون) بــــأن نظام 
الصحــــة المجانــــي (أن.أتــــش.أس) الذي 
يلقى تقديــــر البريطانيين ”كان في وضع 
صعب أساسا، وأن الضغط على موظفي 

نظــــام الصحة لا يحتمــــل، والناس باتوا 
مرهقــــين“. ويضيــــف ”كنــــا متأخرين في 
مهل العلاج“ بســــبب النقــــص المزمن في 

الموظفين وأسرّة المستشفيات.
واضطــــرت المستشــــفيات وطواقمها 
بعد ذلك للتعامل مــــع الضغوط وجداول 
العمل المثقلة للعديد من موجات الجائحة 
المدمّــــرة، التــــي أودت بحيــــاة 127 ألــــف 
شــــخص فــــي بريطانيــــا، في أكبــــر عدد 

للوفيات بكورونا بين دول أوروبا.
ويؤكد تاكوود أن ”كثيرا من العاملين 
فــــي النظام الصحــــي البريطانــــي باتوا 
يعانــــون من مشــــكلات جســــدية وعقلية 
هائلــــة“، لذلك عندما ”قالــــت الحكومة إن 
كل ما ســــتقدمه (لهم) هو زيادة بنســــبة 
واحد في المئة رأوا في ذلك خيانة كبيرة“.
وهذا التنــــازل الضئيل أثــــار غضبا 
أبعــــد من دائرة المعنيين أنفســــهم. فقادة 
حزب العمال المعــــارض يطالبون بزيادة 
أجــــور الذين يعتبرون عمالا أساســــيين. 
وانتقلــــت عــــدوى المطالــــب والانتقادات 
إلــــى الفنانين أيضا، فنجمــــة غناء البوب 
دوا ليبا، مثلا، دعت عند تســــلمها إحدى 
جوائز بريت الأسبوع الماضي جونسون 
إلــــى منــــح ”زيــــادة لائقــــة“ للعاملين في 

النظام الصحي البريطاني.
وتبدو هــــذه الوضعية المقلقة محفزة 
علــــى إحداث أخطــــار أكبر مســــتقبلا قد 
تهدد النظــــام برمته، وثمــــة مخاوف من 

هجرة الكثيرين ممــــن يعملون في قطاع 
الصحــــة إلــــى أعمال أخرى. فقد كشــــفت 
دراســــة حديثة أجرتها الجمعية الطبية 
البريطانية على 2100 عامل طبي، أن أكثر 
من واحد من كل 5 يخطط لمغادرة النظام 
الصحــــي وتغييــــر عمله بســــبب عام من 

الضغط والإجهاد.
الممرضــــات  أن  تاكــــوود  ويوضــــح 
والممرضين يُعتبرون فــــي أغلب الأحيان 

أنهم يتقاضون أجورا 
منخفضة، لكن 

الكثيرين من 
مقدمي الرعاية 

أو الموظفين الأقل 
مهارة يكسبون 

أقل. ويعيش 
الكثيرون منهم 

تحت خط الفقر. 
وتطالب نقابة 

الممرضين رويال 
نيرسز كوليدج 
بزيادة نسبتها 

12.5 في المئة، بينما 
يطالب اتحاد النقابات 

يونيسون بتقديم مكافأة 
استثنائية هذا العام 

تبلغ ألفي جنيه 
إسترليني لكل 

منهم.

أســــتاذ  ساســــي  فرانكــــو  ويشــــعر 
السياســــة الصحية في جامعــــة إمبريال 
كوليــــدج للأعمال، بالقلق مــــن نقص في 
تمويــــل هيكلي إضافي أكبــــر من الالتزام 
بالنفقــــات العاجلة الناجمة عــــن الوباء. 
وقــــال إن ”الإنفــــاق الصحي فــــي المملكة 
المتحدة كان في الواقع أقل بنسبة 43 في 
المئة مما هو عليه في ألمانيا و15 في المئة 

عن مثيله في فرنسا قبل الوباء“.
وذكر ساســــي في مذكرة نشرت على 
الموقــــع الإلكترونــــي للجامعــــة أن عدد 
الأطبــــاء فــــي المملكة المتحــــدة حيث 
يبلغ المعدل 
2.8 لكل 
ألف 
شخص 
”أقل بكثير 
من المعدلات 
في الاتحاد 
الأوروبي“، وعدد 
أسرة المستشفيات هو 
الثاني على لائحة 
الأدنى مستوى في أوروبا.

وخلــــص إلــــى أنــــه إذا لم 
يتم تصحيح هــــذا التأخير ”فلن 
يتمكن النظــــام الصحي الوطني 
المرضى  احتياجــــات  تلبيــــة  من 
بعد الوبــــاء“. وأكد أن المزيد من 
الاستثمار سيضع المالية العامة 

تحــــت ضغط أكبــــر، لكــــن ”تــــرك النظام 
الصحي يعاني مــــن نقص التمويل بهذه 

الطريقة يؤدي إلى مخاطر كبيرة“.
ومـــع ذلك، تصر حكومة جونســـون 
المحافظـــة علـــى التأكيـــد بأنهـــا قدمت 
”اســـتثمارات قياســـية خـــلال الوبـــاء، 
وأعلنـــت عـــن تمويـــل إضافـــي بقيمة 
إســـترليني  جنيـــه  مليـــارات  ســـبعة 
للنظـــام الصحي والرعايـــة الاجتماعية 

المخصصة لكوفيد – 19“.
وتؤكــــد إدارة الصحــــة أن الموظفــــين 
الآخريــــن فــــي الخدمــــة المدنيــــة جمدت 
رواتبهم هــــذا العام خلافــــا للعاملين في 
النظام الصحي الوطني الذين ”استفادوا 
أيضا من اتفاقات بشأن الأجور لسنوات 
مــــع النقابــــات“، وحصلوا علــــى مكافآت 
تتمثل في رفع رواتب الموظفين الأقل أجرا 

بما في ذلك العاملون في القطاع الطبي.
وعبــــر معهــــد الدراســــات الضريبية 
المؤيــــد للتشــــدد فــــي الميزانية عــــن قلقه 
أيضــــا. ففــــي دراســــة نشــــرها الخميس 
الماضي أشــــار إلــــى أن ”خمســــة ملايين 
شــــخص ينتظرون الآن علاجات روتينية 
في المستشــــفى“ فــــي بريطانيا، بينهم 10 

في المئة منذ أكثر من عام.
وشــــدد المعهد على أن التعويض عن 
الوقت الضائع الذي خصصت له الحكومة 
160 مليون إسترليني سيستغرق سنوات 

ويحتاج إلى المليارات من الجنيهات.

استعادة الثقة أكبر التحديات أمام النظام الصحي في بريطانيا

ت ر الم أن وود ح و
أغلب الأحيان ضين يُعتبرون فــــي

تقاضون أجورا 
ضة، لكن 

ين من 
ي الرعاية

وظفين الأقل 
 يكسبون

يعيش 
ون منهم 

خط الفقر. 
ب نقابة
رويال ضين
ز كوليدج 
 نسبتها 

ي المئة، بينما 
 اتحاد النقابات 

سون بتقديم مكافأة 
ائية هذا العام
لفي جنيه
يني لكل 

ي و ي ألم ي ي هو الم
فرنسا قبل الوباء“. عن مثيله في
وذوذكركر ساســــي في مذكرة نشرت
جلجامعــــة أ للل يـي الموقــــع الإلكتروننـــ
المملكة المتحــــدةة الأطبــــاء فــــي
يبلغ
8

ش
”أقأقلل
من الم
في الا
الأوروبي“،
أسرة المستشفيا
الثاني على
الأدنى مستوى في أو
وخلــــص إلــــى أنــــه
يتم تصحيح هــــذا التأخير
يتمكن النظــــام الصحي ال
الم احتياجــــات  تلبيــــة  من 
بعد الوبــــاء“. وأكد أن المز
الاستثمار سيضع المالية

الإنفاق وعدد الأطباء 
أقل من المعدلات في 

الاتحاد الأوروبي

فرانكو ساسي


